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   مقدمة -أولا  
) المعـني بالإشتراء (العـامل الأول  تـرد خلفـية الأعمـال الجاريـة الـتي يضـطلع ـا الفـريق            -١

ــات        ــنموذجي لإشــتراء الســلع والانشــاءات والخدم ــانون الأونســيترال ال ــيح ق ــتعلق بتنق ــيما ي ف
 من الوثيقة   ٣٣ إلى   ٥ في الفقرات    )١(")القانون النموذجي "أو  " القـانون الـنموذجي للإشتراء    ("

A/CN.9/WG.I/WP.37             والمهمة . في هذه الدورة   المعروضـة عـلى الفـريق العـامل لكي ينظر فيها
الرئيسـية للفـريق العـامل هـي تحديـث القانون النموذجي وتنقيحه حسب الاقتضاء بحيث يأخذ                 
في الاعتـبار الـتطورات الحاصـلة مؤخـرا في الإشـتراء العمومـي، بما في ذلك استخدام الخطابات              

 .والتكنولوجيات الإلكترونية في الإشتراء

أبريل / نيسان ٨-٤نيويورك،  (ع التالية في دورته السابعة      وتـناول الفـريق العـام المواضـي        -٢
نشـر المعلومـات ذات الصـلة بالإشتراء وإرسالها إلكترونيا، الجوانب الأخرى الناشئة             ): ٢٠٠٥

مـثل الضـوابط المفروضة على      (مـن اسـتخدام وسـائل الاتصـال الإلكترونـية في عملـية الإشـتراء                
رونـية، والعطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضا غير          الإلكت) العكسـية (، والمـزادات    )اسـتخدامها 

وطلـب الفريق العامل إلى الأمانة      ).  لـلمزيد مـن المعلومـات      A/CN.9/575انظـر الوثـيقة     (عـادي   
أن تعــد مشــاريع صــيغ للــنظر في تلــك المواضــيع في دورتــه الثامــنة، وكذلــك أن تقــدم دراســة    

 ٩ والفقرة   A/CN.9/568 مـن الوثيقة     ٧٨الفقـرة   (مقارنـة بشـأن اسـتخدام الاتفاقـات الإطاريـة           
 ).A/CN.9/575من الوثيقة 

وسـوف تقـدم ورقـة العمـل هـذه مشـاريع صـيغ بشـأن أحكام تحكم استخدام وسائل                     -٣
الاتصـال الإلكترونـية في عملـية الإشـتراء، لكـي ينظر فيها الفريق العامل، بما في ذلك الضوابط             

ل أخريان مشاريع لصيغ بشأن مواضيع      وسـتقدم ورقـتا عم ـ    . المفروضـة عـلى ذلـك الاسـتخدام       
الإلكترونــية، ) العكســية(تــتعلق بنشــر المعلومــات ذات الصــلة بالإشــتراء إلكترونــيا، والمــزادات  
 A/CN.9/WG.I/WP.39(والعطــــــــاءات المنخفضــــــــة الأســــــــعار انخفاضــــــــا غــــــــير عــــــــادي 

سابعة، وتلبـية أيضـا لطلـب الفـريق العـامل في دورته ال            ).  عـلى الـتوالي    A/CN.9/WG.I/WP.40و
 A/CN.9/WG.I/WP.41(سـوف تعالج الأمانة مسألة الاتفاقات الإطارية في ورقتي عمل أخريين            

 ). على التواليA/CN.9/WG.I/WP.42و
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 الإرشاد المقدم من الفريق العامل بشأن تنقيحات صياغية -ثانيا 
 في نص القانون النموذجي وفي دليل التشريع، من أجل النص

 خدام الخطابات والتكنولوجياتعلى أحكام خاصة باست
   الإلكترونية في عملية الإشتراء

   نطاق ومدى تنقيحات القانون النموذجي ودليل التشريع                           -ألف  
  ملاحظات عامة -١ 

أكـد الفـريق العـامل مـن جديـد أنه ينبغي أن توجد مبادئ تحكم الإشتراء العمومي في           -٤
تـرد إرشادات ملائمة بشأن تطبيقها في دليل      نـص القـانون الـنموذجي المـنقح، وبأنـه ينـبغي أن              

  مــــن الوثــــيقة١١ والفقــــرة A/CN.9/568 مــــن الوثــــيقة ٢٤الفقــــرة (التشــــريع المــــرافق لـــــــه 
A/CN.9/575.( 

وهـذا الـنهج استمرار للنهج الذي اتبع وقت إصدار القانون النموذجي ودليل التشريع       -٥
‘ إطاري مرجعي‘قانون "يل، تحت عنوان  من الدل١٢فتفيد الفقرة . ١٩٩٤المـرافق له في عـام    

 :، بأن"يستكمل بلوائح تنظيمية للإشتراء

المقصـود مـن القـانون الـنموذجي توفـير جمـيع الإجـراءات والمبادئ الأساسية                "  
للقــيام بإجــراءات الإشــتراء في مخــتلف الظــروف الــتي يحــتمل أن تواجههــا الجهــات         

 يبين في حد ذاته جميع القواعد       لا" إطـاري مرجعي  "ومـع ذلـك فهـو قـانون         . المشـترية 
وبالتالي يتوخى  . واللوائـح التي قد تكون ضرورية لتنفيذ الإجراءات في الدولة المشرعة          

بغية استكمال  " لوائح للإشتراء "القـانون الـنموذجي أن تقـوم الـدول المشـرعة بإصدار             
تبار للظروف التفاصـيل التنظيمـية للإجراءات التي يخولها القانون النموذجي وايلاء الاع      

 دون اغفــــال أهــــداف القــــانون –المحــــددة والمحــــتمل أن تــــتغير في الدولــــة المشــــرعة 
 ."النموذجي

وعــندما نظــر الفــريق العــامل في مــدى التنقــيحات المــراد إدخالهــا عــلى نــص القــانون       -٦
الـنموذجي، أخـذ في الاعتـبار هدفـيه المزدوجين، وهما تحديث النص وتبسيطه، مع زيادة دقته،                 

تلـك التنقـيحات المحـتملة في الـبلدان التي استندت تشريعاا الخاصة بالإشتراء إلى القانون                وأثـر   
وعـلى ذلـك أعـرب الفريق العامل        ). A/CN.9/575 مـن الوثـيقة      ١٠الفقـرة   (الـنموذجي الحـالي     

عـن رغبـته في عـدم تنقـيح نص القانون النموذجي الحالي أكثر من الحد المعقول اللازم لتحقيق                   
 .هدفيه
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 :بما يلي" الغرض من هذا الدليل" من دليل التشريع، تحت عنوان ٧وتفيد الفقرة  -٧

فــإن المعلومــات المعروضــة في الدلــيل يقصــد مــنها أن توضــح لمــاذا أدرجــت    "  
الأحكـام الـواردة في القانون النموذجي باعتبارها سمات أساسية دنيا في قانون حديث              

. المبيـنة في ديباجة القانون النموذجي     بشـأن الإشـتراء مصـمم لغـرض تحقـيق الأهـداف             
وقــد تســاعد تلــك المعلومــات الــدول أيضــا في ممارســة الخــيارات المنصــوص علــيها في    
القـانون الـنموذجي، وكذلـك في النظر في أي من أحكام القانون النموذجي قد يتعين                

، إذا وضعنا في    ...تغـييرها لكي تؤخذ في الحسبان بعض الظروف الوطنية الخصوصية           
قانوني لا يقدم سوى هيكل أدنى      " إطـار مرجعي  "لاعتـبار أن القـانون الـنموذجي هـو          ا

مــن الأحكــام الأساســية ويــتوخى إصــدار لوائــح تنظيمــية للإشــتراء، فــإن الدلــيل يحــدد 
ويتــناول بالمناقشــة مجــالات يمكــن تــناولها عــن طــريق اللوائــح التنظيمــية لا عــن طــريق    

 ."القوانين التشريعية
ة الإرشـاد المـراد تقديمـه ومسـتوى تفصيله، وفي سياق نظره في موضوع               أمـا عـن طبـيع      -٨

الإشــتراء الإلكــتروني، فقــد لاحــظ الفــريق العــامل أهمــية صــدور مــبادئ توجيهــية مــن جانــب    
. الأونسـيترال مـن أجـل ضـمان اتسـاق القواعـد المـنظمة للإشتراء في مختلف الولايات القضائية                

ن أن يــؤدي عــدم وجــود مــبادئ كهــذه إلى ظهــور كمــا أعــرب الفــريق العــامل عــن الخشــية مــ
 مـــن الوثـــيقة ٦١الفقـــرة (ممارســـات متبايـــنة وغـــير متســـقة مـــع مـــبادئ القـــانون الـــنموذجي  

A/CN.9/575.( 

ولذلـك ربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر في توسيع نطاق دليل التشريع بحيث لا يظل           -٩
ب، وانمــا أن يعــالج أيضــا الشــاغل  أعــلاه فحســ٧يــؤدي وظائفــه عــلى الــنحو المــبين في الفقــرة  

وربما يرى الفريق العامل أنه يكون من المفيد أن يتضمن الدليل           . المعـرب عنه في الفقرة السابقة     
مـزيدا مـن التفاصـيل بخصـوص القواعد التي قد تود الدول المشترعة أن تصدرها في شكل سرد      

الخطابات الإلكترونية في أو حـتى مشـاريع القواعـد نفسـها، أي مـثلا عند استحداث استخدام             
وقد يحتاج مثل هذا    ). A/CN.9/568 من الوثيقة    ٣٨الفقرة  (الإشـتراء العمومـي أو عند إجازته        

وعند ).  أدناه٢٣انظر أيضا الفقرة    (الدلـيل إلى صـيغة تكـون توجيهـية أكـثر مـن الـنص الحالي                 
أن يــأخذ في ذلــك ســوف يعــالج الدلــيل إجــراءات عملــية بشــيء مــن التفصــيل وقــد يحــتاج إلى  

الاعتـبار امكانـية ادخـال تغـييرات عـلى الإجـراءات مـع ظهـور تكنولوجـيات وأساليب تشغيل               
 .جديدة
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وربمــا يــود الفــريق العــامل، مــن أجــل مســاعدة الموظفــين المســؤولين عــن الإشــتراء في     -١٠
ريع الـدول المشـترعة، أن يـنظر في مـا إذا كـان ينبغي للإجراءات العملية المشمولة في دليل التش                   

. أن تعـالج المسـائل الـتي تصـادف الجهـات المشـترية بصـفتها أطـرافا مـتعاقدة في عملـية الإشتراء                      
ــتعاقد الإلكــتروني وقواعــد غــرفة        ــيلا لل ــية دل ــتجارة الدول وفي هــذا الصــدد، أصــدرت غــرفة ال

 والغـرض مـنهما هـو تعزيـز الــيقين     )٢(.٢٠٠٤الـتجارة الدولـية بشـأن الـتعاقد الإلكـتروني لعــام      
وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مـا إذا كان          . وني للعقـود المـبرمة بوسـائل إلكترونـية        القـان 

يمكـن أن يشـار إلى منشـورات أخـرى تتـناول تلـك المسـائل، مـثل دلـيل غرفة التجارة الدولية،                       
 .حتى وإن كان ذلك في الواقع خارج نطاق القانون النموذجي

لى نـص الدليل، ربما يود الفريق العامل أن  ونظـرا لاحـتمال ادخـال اضـافات كـبيرة ع ـ          -١١
ــيل جديــد للتشــريع    ــتاج دل ــنظر في ان ــيل للتشــريع والاســتخدام "ربمــا تحــت عــنوان  (ي ، أو ")دل

وبغـية مسـاعدة الفـريق العـامل في بحث          . ادخـال اضـافات عـلى الـنص الحـالي بواسـطة ضـمائم             
 يلي اقتراحات صياغية    الشـكل الـذي ينـبغي لدلـيل التشـريع أن يـتخذه، أوردت الأمانـة في مـا                  

ــر في الدلـــيل بخصـــوص موضـــوع اســـتخدام الخطابـــات     ــتعلق بالـــنص الـــذي يمكـــن أن يظهـ تـ
وربمـا يـود الفريق     ).  أدنـاه  ٢٠وهـو الـنص الـذي يـلي الفقـرة           (الإلكترونـية في عملـية الإشـتراء        

 .العامل أن يعتبر هذا النص مثالا على الشكل الذي يمكن أن يقدم به الدليل المنقح
  

  مرحلة إدارة شؤون العقد وتنفيذه في عملية الاشتراء -٢ 
وكما . يعـالج القـانون الـنموذجي الإجـراءات الواجب اتباعها لدى منح عقد الإشتراء              -١٢

 : من دليل التشريع الحالي١٠يرد في الفقرة 

يحــدد القــانون الــنموذجي إجــراءات تســتخدمها الجهــات المشــترية في اختــيار "  
ولكن القانون  .  الـذي مـن المـزمع الدخول معه في عقد إشتراء معين            المـورد أو المقـاول    

وتبعا لذلك فإن المرء لن يجد      . الـنموذجي لا يدعـي تـناول مرحلة أداء العقد أو تنفيذه           
ــد، أي        ــيذ العق ــرحلة تنف ــا بشــأن المســائل الناشــئة في م ــنموذجي أحكام ــانون ال في الق

وســيتعين . الأداء أو اــاء العقــدمســائل مــثل إدارة شــؤون العقــد أو تســوية مــنازعات 
عـلى الدولـة المشـرعة أن تضـمن توافر قوانين وهياكل وافية بالغرض في تناول المرحلة                 

 ."التنفيذية من عملية الإشتراء
وعــلى ضــوء التعلــيقات العامــة الــتي أبديــت بشــأن نطــاق القــانون الــنموذجي ودلــيل      -١٣

امل أن يــنظر في معالجــة مــرحلة إدارة شــؤون التشــريع المذكوريــن أعــلاه، ربمــا يــود الفــريق العــ
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، وذلك  )A/CN.9/WG.I/WP.36 مـن الوثـيقة      ٧٨انظـر أيضـا الفقـرة       (العقـد وتنفـيذه في الـنص        
ولا تقترح هذه المذكرة أي تغييرات .  أعلاه٨لكـي يعـالج أيضـا الشاغل المعرب عنه في الفقرة          

إذا ما عولج هذا الجانب من      عـلى نـص القـانون الـنموذجي ودلـيل التشـريع قد تكون ضرورية                
 .الإشتراء، وهي مسألة قد تكون ضرورية

  
مبادئ تشريعية عامة ووج خاصة بالسياسات العامة لتناول موضوع  -باء 

  التفاعل مع–الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية في عملية الإشتراء 
   قانون التجارة الإلكترونية وغيره

  ملاحظات عامة -١ 
ــرر -١٤ ــه في المســتقبل عــلى شــكل      ق ــه الســابعة أن يركــز مداولات ــامل في دورت ــريق الع  الف

الخطابــات في عملــية الإشــتراء مــن أجــل الــنص عــلى مــبدأ عــام للــتكافؤ الوظــيفي في اســتخدام 
 من الوثيقة ١١ والفقرة A/CN.9/WG.I/WP.34 من الوثيقة  ١٣الفقـرة   (الخطابـات في الإشـتراء      

A/CN.9/575(،)ادئ هـي المـبادئ الـتي يسـتند إلـيها قـانون الأونسيترال النموذجي              وتلـك المـب    )٣
 ).القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ()٤()١٩٩٦(بشأن التجارة الإلكترونية 

ويحـدد دلـيل التشـريع المـرافق للقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، في الفقرة                -١٥
] ينبغي[مقروءا للجميع؛   ] ينبغي أن يكون المستند   : "[، وظـائف المسـتند عـلى النحو التالي        ١٦

اتاحـة اـال لاستنسـاخ المستند       ] ينـبغي [توفـير امكانـية بقـاء المسـتند بـلا تحويـر بمـرور الـزمن؛                 
اتاحــة اــال لتوثــيق البــيانات  ] ينــبغي[لكــي يحــوز كــل طــرف نســخة مــن البــيانات نفســها؛   

شــكل مقــبول لــدى الســلطات العامــة     اتاحــة وضــع المســتند في   ] ينــبغي[بواســطة التوقــيع؛  
 ".والمحاكم

ويسـتند ـج التكافؤ الوظيفي إلى إدراك أن الاقتضاءات القانونية للمستندات الورقية،         -١٦
الـتي أوفـت بوظـائف المسـتند السـالفة الذكـر، تشـكّل العقـبة الرئيسية أمام استخدام الخطابات                    

بــنفس المســتوى مــن الــيقين القــانوني الإلكترونــية، مــن حيــث إن تلــك الخطابــات قــد لا تتمــتع 
ومن بين الأمثلة على ذلك وجوب أن       . والاعـتراف القـانوني الـذي تتمـتع ـا نظيراـا الورقـية             

، ويهــدف ــج "بيــنة مســتندية"، أو أن تكــون "أصــلية"، وأن تكــون "كتابــية"تكــون الوثــائق 
قين التعاقدي والاعتراف  الـتكافؤ الوظـيفي إلى ضـمان أن تتمتع جميع الوثائق بنفس مستوى الي             

 .القانوني
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كمـا أعـرب الفريق العامل عن رغبته في أن تكون أحكام القانون النموذجي للإشتراء                -١٧
 مــن دلــيل التشــريع المــرافق  ٢٤محــايدة مــن الناحــية التقنــية، لــنفس الأســباب المبيــنة في الفقــرة   

 :للقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

إلى ] بشـأن التجارة الإلكترونية   [لمتـبع في القـانون الـنموذجي        ويـنحو الـنهج ا    "  
الـنص مبدئـيا عـلى تغطـية كـل الحـالات الوقائعية التي تنشأ فيها معلومات أو تخزن أو                    

وقـد ارتئي   . تـبلغ، بصـرف الـنظر عـن الواسـطة الـتي قـد تثبـت علـيها هـذه المعلومـات                     
أن استبعاد أي شكل أو ] نيةبشأن التجارة الإلكترو[خـلال إعـداد القانون النموذجي      

يمكن ] بشأن التجارة الإلكترونية  [واسـطة عـن طـريق تقيـيد نطـاق القانون النموذجي             
ــتعارض مــع الغــرض المــتوخى في توفــير قواعــد      ــية وأن ي أن يفضــي إلى صــعوبات عمل

ــا" محــايدة مــن حيــث الوســائط  " ــرة   . [تمام  مــن ذلــك  ٦وذلــك الغــرض مــبين في الفق
 ]."الدليل

الفـريق العـامل لاحـظ أيضـا أنـه قـد اتخـذت بـالفعل في بعـض الـدول المشترعة                      بـيد أن     -١٨
ــية في     ــيات الإلكترونـ ــتخدام الخطابـــات والتكنولوجـ ــئة عـــن اسـ ــائل الناشـ ــة المسـ تدابـــير لمعالجـ

واضـــافة إلى ذلـــك، قـــد تكـــون هـــناك قواعـــد محـــددة . مجموعـــات القـــانون العامـــة في الـــدول
 ١٢الفقرة  (نشـطة الحكومـية، بمـا فيها عملية الإشتراء          لاسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في الأ       

ــيقة  ــانون    ). A/CN.9/WG.I/WP.34مـــن الوثـ ــبغي للقـ ــه لا ينـ ــامل أنـ ــريق العـ ــرر الفـ ــتالي قـ وبالـ
الـنموذجي نفسـه أن يعـالج مسـائل تكـون خاصـة بالقـانون العـام بشـأن التجارة الإلكترونية لا                   

 القوانين العامة للدولة المشترعة أن تحكم       وعلى خلاف ذلك، ينبغي موعة    . بقـانون الإشـتراء   
المســائل الــتي تــثيرها الــتجارة الإلكترونــية عمومــا، ولــن يوصــي الفــريق العــامل بأحكــام تــتعلق   
بالخطابــات الإلكترونــية في القــانون الــنموذجي إلا إذا اقتضــى ســياق الإشــتراء حكــم مــن هــذا  

 ).A/CN.9/575 من الوثيقة ٥٠الفقرة (القبيل على وجه التحديد 

ومـع ذلك تشير توصيات الفريق العامل بشأن مضمون دليل إلى لتشريع إلى أنه ينبغي                -١٩
ــثل        ــدول المشــترعة بشــأن اقتضــاءات التشــريعات ذات الصــلة، م ــدم ارشــادات لل لنصــه أن يق
مناقشــة القواعــد الــتي قــد تــود الــدول المشــترعة أن تضــمن وجودهــا مــن أجــل ضــمان الــتعاقد   

ويمكن في بعض الحالات    . باسـتخدام الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية    الاشـترائي الفعـال     
اسـتكمال تلـك القواعـد العامـة بلوائـح تنظيمـية تعـالج مسـائل مثل المسائل الواردة في الفصلين                     

ــنوانين        ــية، تحــت الع ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون ال ــن الق ــثاني م ــيق "الأول وال تطب
ــية عــلى   ــيانات الاشــتراطات القانون ــثاني " ( رســائل الب ــيانات  "و ) الفصــل ال ــلاغ رســائل الب " إب

ــث ( ــيانات "والمصــطلح ) (الفصــل الثال ــادل لمصــطلح الخطــاب الإلكــتروني   " رســالة الب  )٥().مع
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ولذلـك ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في حـدود معالجـة الارشـادات التي سوف توفر تلك                
ور فــيها عــلى حلــول، مــثل القــانون الــنموذجي المســائل والإشــارة إلى وثــائق أخــرى يمكــن العــث

 .بشأن التجارة الإلكترونية
  

   نص محتمل لدليل التشريع بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في عملية الإشتراء -٢ 
  ملاحظات عامة )أ( 

ربمـا يـرى الفـريق العـامل أنـه مـن المفـيد أن يعـالج مضـمون التنقـيحات المـتوقع ادخالها              -٢٠
القـانون الـنموذجي في جـزء جديـد في مقدمـة دليل التشريع، إلا أن المكان المناسب       عـلى نـص     

للـنص سـوف يـتوقف إلى حـد مـا عـلى الحلـول الـتي يختارها الفريق العامل للمبادئ التي تحكم                       
واضافة إلى . اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية الـتي يعـتزم ادخالهـا في القـانون الـنموذجي المنقح          

 أن التنقـيحات المقـترحة لـنص القـانون الـنموذجي مستمدة من تلك المبادئ،        ذلـك، ونظـرا إلى    
يـرد في الفقـرات التالـية نـص مقـترح يمكـن أن يشـكّل أساسـا للارشـادات في هـذا الشـأن التي                          
سـتقدم في دلـيل التشـريع، إلى جانـب التنقيحات المقترحة لنص القانون النموذجي نفسه وبعد                 

 .ذلك تعليقات على مواد معينة

فأولا، . ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ النقاط التالية المتعلقة بصياغة النص المقترح              -٢١
حيـثما تـرد إشـارة إلى القـانون الـنموذجي ومـن أجـل تجنـب أي ارتـباك أثناء مداولات الفريق                       

ــيا، يشــتمل ".  الــنموذجي١٩٩٤قــانون "العــامل، يشــار إلى القــانون الــنموذجي بالعــبارة    وثان
لى الـنص الكامل لاقتباسات من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولكن   الـنص ع ـ  

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في الإشــارة إلى أحكامــه وكــيف يشــار إلــيها، عــندما ينــتج     
. وثالـثا، قـد تكـون هـناك حاجة إلى تعديلات أسلوبية وغير ذلك من تعديلات طفيفة                . الدلـيل 

 الــنموذجي والقــانون ١٩٩٤ت جديــدة مــن أجــل التميــيز بــين قــانون  بمــا في ذلــك مصــطلحا(
ورابعا، سوف تحذف الاشارات إلى ورقات العمل الخاصة بالفريق العامل       ). الـنموذجي المـنقح   

وتقاريـره، ولكـنها مدرجـة في الاقـتراحات الـواردة أدنـاه تيسـيرا للـرجوع إليها أثناء مداولات            
شروع النص متضمنا حواشي للعناوين الفرعية، ويمكن      وللسبب نفسه يظهر م   . الفـريق العـامل   

وأخــيرا، ووفقــا لمــا إذا قــرر الفــريق العــامل أن يــنقح الدلــيل  . حذفهــا أيضــا مــن الــنص الــنهائي
 .بالاستعانة بضمائم أو بانتاج دليل جديد، سيلزم تنقيح ترقيم الفقرات

 يـــثيرها اســـتخدام ولا يســـعى الـــنص إلى أن يعـــالج أكـــثر مـــن المســـائل الرئيســـية الـــتي -٢٢
وربما يود الفريق العامل لذلك أن ينظر في المستوى         . الخطابـات الإلكترونـية في عملـية الإشتراء       
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، بشــأن مســألة التوقــيعات   ١١انظــر، مــثلا، مشــروع الفقــرة    (المناســب لمــثل هــذه المناقشــة    
 ).الإلكترونية

لاستخدام القانون  وإذا كـان يـراد أن يكـون دلـيل التشـغيل دلـيلا لكـل مـن التشريع و                    -٢٣
الـنموذجي، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مـا إذا كـان ينـبغي أن تكون لبعض ارشاداته                      

ولذلـك سـوف يجـد الفـريق العـامل نصـا بديلا لكي ينظر فيه، وهو                 . طبـيعة توجيهـية نوعـا مـا       
ة، وهو  يتـناول مسـألة مـدى كفايـة تشـريع قـانون الـتجارة الإلكترونـية العام في الدول المشترع                   

في ما إذا   [الـدول المشـترعة أن تـنظر        ] ربمـا تـود   ] [سـوف تـود أيضـا     "[مقـدم، مـثلا، في شـكل        
 .في النص المقترح أدناه لدليل التشريع]" كان القانون كافيا

  
  النص المقترح )ب( 

 مقدمة للأحكام التي تستحدث استخدام الخطابات الإلكترونية ‘١‘ 
  في عملية الإشتراء

في وقت  ) ١٩٩٤صيغة عام   (انون الأونسـيترال النموذجي للإشتراء      اعـتمد ق ـ   )١( 
كـان مـن المتوقع فيه أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية، وإن             

ورغـم أن بعـض أحكـام ذلك القانون قد تسمح    . لم تكـن منتشـرة حـتى ذلـك الوقـت          
لإشتراء، لم يكن القانون   باسـتخدام الخطابـات والتكنولوجـيات الإلكترونية في عملية ا         

الـنموذجي معنـيا أساسـا بمسائل قانونية تتصل باستخدام تلك التكنولوجيات، ويجسد              
عـدد مـن أحكامه خلفية من الاتصالات وحفظ السجلات والنظم الاستدلالية كانت             

ومن الأمثلة على ذلك إشارات . تسـتند إلى حـد كـبير إلى معلومات مدونة على ورق           
 ٢٧ و١٠و‘ ٣‘) أ) (٣ (٧و) ٢ (٦ومفاهـــيم مماثلـــة في المـــواد " نديةأدلـــة مســـت"إلى 

ــام   ) و (٣٨ و٣٦و) ج( ــانون عـ ــن قـ ــإعداد   ١٩٩٤مـ ــة بـ ــد الخاصـ ــالي، والقواعـ  الحـ
 .العطاءات وتعديلها وسحبها وفتحها، وإبرام عقد الإشتراء

 شهد استخدام الخطابات    ١٩٩٤ومـنذ أن اعـتمد القـانون النموذجي في عام            )٢( 
وجــيات الإلكترونــية في مجــال الإشــتراء العمومــي زيــادة ســريعة، بمــا في ذلــك   والتكنول

اســتخدام أســاليب الإشــتراء المســتندة إلى الانترنــت، وهــو مــا ســوف يشــير إلــيه هــذا    
وقد لوحظ أن الإشتراء الإلكتروني يتيح      ". الإشتراء الإلكتروني "الدلـيل عمومـا بعبارة      

تحسين مردودية الأموال نتيجة لتشديد المنافسة      العديـد مـن الفوائـد المحـتملة، مـن بينها            
في سـوق موسـعة للإشـتراء وتحسـين المعلومات المتاحة للموردين والمقاولين، وأساليب              
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المنافسـة الأكـثر تطـورا، وتحقـيق وفورات في الوقت والتكاليف، وتحسين إدارة شؤون      
ياســات العامــة العقــود الممــنوحة، وفي بعــض الحــالات تحســين الامتــثال للقواعــد والس  

وعلاوة على ذلك يتيح الإشتراء الإلكتروني      . وتقلـيل فـرص الفسـاد وإسـاءة التصـرف         
ــفافيتها، ولذلـــك تـــرى     ــتراء وشـ ــية الإشـ ــور في عملـ ــة الجمهـ ــتعزيز ثقـ ــيمة لـ ــا قـ فرصـ
الأونســيترال أنــه ينــبغي للقــانون الــنموذجي أن يــنص عــلى إجــازة اســتخدام الإشــتراء  

 .الإلكتروني

أعرب عن مخاوف من أنه قد يلزم وجود ضوابط تفرض على           ومـع ذلـك قـد        )٣( 
ــلخطابات         ــة النســبية ل ــع الحداث ــتعامل م ــن أجــل ال اســتخدام الإشــتراء الإلكــتروني، م
الإلكترونـية، واحـتمال التميـيز حيـثما تقـل امكانية الوصول إلى البنية التحتية اللازمة،                

ات الإلكترونية، وأثر طرق    ومسـائل تـتعلق بـالأمن والسـرية والموثوقـية في مجال الخطاب            
.  الاقتصــادية–الإشــتراء الحديــثة عــلى أهــداف أخــرى للسياســات العامــة الاجتماعــية 

وتسـعى تنقـيحات القـانون الـنموذجي الأصـلي إلى معالجـة هذه الشواغل، ويحدد هذا                 
 .الدليل أهداف التنقيحات نفسها

ــثيرها الإشــترا     )٤(  ــناول بعــض المســائل الــتي ي ــه يمكــن ت ء الإلكــتروني في ورغــم أن
أو من خلال تفسير القوانين والقواعد (حـدود الأحكـام القائمة في القانون النموذجي        

ــا      )القائمــة ــورد أحكام ــنموذجي بحيــث ي ــانون ال ، فقــد نقحــت الأونســيترال نــص الق
مناسـبة أو للتوضـيح عـند الاقتضـاء، وحيـثما أمكـن ذلـك لتشـجيع استخدام الإشتراء                   

 .ز تحقيق أهداف القانون النموذجي نفسهالإلكتروني كوسيلة لتعزي
  
  التفاعل بين التشريع المتعلق بالإشتراء الإلكتروني وتشريع التجارة الإلكترونية ‘٢‘ 

يــتوقف الاشــتراء الإلكــتروني بطبــيعة الحــال عــلى المســتوى القــائم لاســتخدام    )٥( 
يضــا إلى ولذلــك ســوف يشــير هــذا الدلــيل أ . الــتجارة الإلكترونــية وتنظــيمها عمومــا 

الـتفاعل بـين التشـريع الـذي يحكـم التجارة الإلكترونية والتشريع الذي يحكم الإشتراء                
ولا يكـون من الملائم أن يحكم قانون بشأن    . الإلكـتروني، حيـثما يكـون ذلـك ملائمـا         

الإشــتراء الــتجارة الإلكترونــية عمومــا في احــدى الــدول المشــترعة، ولذلــك لــن يعــالج  
غير أنه .  تظهر ضمن إطار قانون التجارة الإلكترونية العام     القـانون الـنموذجي مسـائل     

). مــثل تقــديم العطــاءات(تــرد نصــوص حيــثما يقتضــي ســياق الاشــتراء تدابــير إضــافية 
وربمـا تـود الـدول المشـترعة، عـلى ضـوء مـا سبق، أن تضمن أن تشريعاا القائمة التي               

 كافيا بالخطابات الإلكترونية،    تحكـم استخدام التجارة الإلكترونية توفّر بالفعل اعترافا       
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وتـرد أيضا حلول المسائل التي نصت  . وأـا تعـالج المسـائل الـواردة في الفقـرات التالـية           
قانون الأونسيترال  (علـيها الأونسـيترال في نصـها الرئيسـي بشـأن الـتجارة الإلكترونية               

، وذلــك تيســيرا لــرجوع الــدول    ))١٩٩٦(الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية    
 )أ(.لمشترعة إليهاا

ــات         )٦(  ــتخدام الخطابـ ــلى اسـ ــية عـ ــيود الرئيسـ ــد القـ ــانوني أحـ ــائق قـ ــكل عـ يشـ
الإلكترونـية، وهو عدم اليقين إزاء الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية التي تنتج            

وقـد تظهـر تلك العوائق في اقتضاءات        . في عملـية الـتعاقد وصـحتها وامكانـية تنفـيذها          
، وشكليات تكوين العقد وامكانية القبول      "الأصلية"أو  " المكتوبة "الوثائقالخطابـات و  

 مــن الوثــيقة ٤٤ والفقــرة A/CN.9/568 مــن الوثــيقة ٣٠الفقــرة (كإثــبات في المحــاكم 
A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 .(     ــتجارة ــأن الـــ ــيترال بشـــ ــانون الأونســـ ــعى قـــ ويســـ

ــيا، وذلــك بإزالــة تلــك  الإلكترونــية إلى أن يمكِّـــن إجــراء المعــاملات الــتجارية إلكترو  ن
 .العوائق القانونية وبالتالي توفير اليقين في استخدام الخطابات الإلكترونية

الـنهج الـذي يتـبعه قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية                  )٧( 
هـو توفـير مبدأ عام للتكافؤ الوظيفي في الاتصالات، بحيث تمنح الخطابات الإلكترونية      

ويرد وصف أكثر   .  الورقية التقليدية  الوثائق الاعـتراف الـذي تتمـتع بـه          نفـس مسـتوى   
 من دليل التشريع المرافق     ١٦، بمـا فيها الخطابات، في الفقرة        الوثـائق تفصـيلا لوظـائف     

للقـانون الـنموذجي، الـتي تفـيد بأنـه ينـبغي لهـا، ضـمن جملة أمور، أن تؤدي الوظائف                  
ميع؛ توفير إمكانية بقاء المستند بلا تحرير بمرور أن يكـون المسـتند مقروءاً للج     : "التالـية 

الـزمن؛ واتاحـة اـال لاستنسـاخ المسـتند لكـي يحـوز كـل طـرف نسـخة من البيانات                      
نفسـها؛ واتاحـة اال لتوثيق البيانات بواسطة التوقيع؛ واتاحة وضع المستند في شكل              

 ."مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم

ــواد   )٨(  ــنص الم ــتجارة     ٨ و٦ و٥ت ــنموذجي بشــأن ال ــانون الأونســيترال ال ــن ق  م
ــية، حيــث تعــالج       ــية والإلكترون ــلخطابات الورق ــتكافؤ الوظــيفي ل ــية عــلى ال الإلكترون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق        للاطـلاع على نص القانون النموذجي، انظر         )أ(

 ,UNCITRAL Yearbookوهو منشور أيضا في كتاب الأونسيترال السنوي (المرفق الأول ، (A/51/17) ١٧رقم 

vol. XXVII:1996)      ع منشـورات الأمـم المـتحدة، رقـم المبـي(E.98.V.7 كما نشر ). ، الجـزء الثالث، المرفق الأول
، ويوجد في A.99.V.4القـانون النموذجي ودليل التشريع المرافق لــــه ضمن منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع     

 /http//www.uncitral.org/english/textsشــــكل إلكــــتروني في موقــــع الأونســــيترال عــــلى الشــــبكة العالمــــية

electcom/ml-ecomm.htm. 
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" الكتابة"، ومفهومي ]"الخطابـات الإلكترونـية  [الاعـتراف القـانوني برسـائل البـيانات       "
 هو أن الخطابات    وأثـر هـذه الأحكـام مجـتمعة، والـتي ينـبغي أن تقـرأ معا،               ". الأصـل "و

الإلكترونــية تتمــتع بــنفس المســتوى مــن الاعــتراف القــانوني والصــحة الــذي تتمــتع بــه  
 .الخطابات الورقية، أي أن نوعي الخطابات متكافئان وظيفيا

ويعـالج قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تلك المسائل             )٩( 
 :على النحو التالي

 تفقـد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها          لا: "٥المـادة    )أ(  
ويلاحظ التعليق على تلك المادة في دليل ". للتنفـيذ ـرد أـا في شـكل رسـالة بـيانات            

 تشير إلى أن    ٥التشـريع المـرافق للقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية أن المادة            
 لا يجوز أن يستخدم كسبب وحيد       الشـكل الـذي تقـدم أو تحفـظ بـه معلومـات معينة             

غير أنه لا ينبغي اساءة    . لإنكـار سـريان مفعولهـا القـانوني أو صـحتها أو قابليتها للنفاذ             
ــنة أو أي    ٥تفســير المــادة  ــيانات معي ــية لأي رســالة ب  عــلى أــا ترســي الصــحة القانون

 ؛"معلومات ترد فيها

ات مكــتوبة، عــندما يشــترط القــانون أن تكــون المعلوم ــ   : "٦المــادة  )ب(  
تسـتوفي رسـالة البـيانات ذلـك الشـرط إذا تيسـر الاطـلاع عـلى البـيانات الـواردة فيها                      

يقصـد من   "ويلاحـظ التعلـيق أنـه       ." عـلى نحـو يتـيح اسـتخدامها بالـرجوع إلـيه لاحقـا             
 أن تحـدد المعـيار الأساسـي الـذي ينبغي أن يتوفر في رسالة البيانات حتى يعتبر       ٦المـادة   

أو أن ترد المعلومات    (،  "كتابة"بـأن تحفـظ أو تقـدم المعلومـات          .. .أنـه يفـي باشـتراط       
 و" ؛)أو أي صك ورقي آخر" مستند"في 

عـندما يشـترط القـانون تقـديم المعلومـات أو الاحتفاظ ا             : "٨المـادة    )ج(  
وجد ما يعول عليه ) أ: (في شـكلها الأصـلي، تسـتوفي رسـالة البـيانات هذا الشرط إذا         

ــلمرة الأولى في شــكلها      لتأكــيد ســلامة المعل  ــيه ل ــذي أنشــئت ف ــنذ الوقــت ال ــات م وم
كانت تلك المعلومات مما يمكن     ) ب(الـنهائي، بوصـفها رسـالة بيانات أو غير ذلك؛ و          

ــندما يشـــترط تقـــديم تلـــك     ــيه وذلـــك عـ عرضـــه عـــلى الشـــخص المقـــرر أن تقـــدم إلـ
تندات يشير عادة إلى مس" الأصلي"ويوضـح التعلـيق أنـه رغـم أن النعـت            ". المعلومـات 

ملكــية وســندات قابلــة للــتداول، قــد يكــون هــذا الحكــم ضــروريا في بعــض الولايــات  
 .القضائية في معاملات إضافية معينة
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") قــبول العطــاء وبــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء ("٣٦يتــناول التعلــيق عــلى المــادة [ )١٠( 
 عند إبرام   الاعتـبارات المعيـنة الناشـئة عـندما توقّــع المسـتندات إلكترونـيا وتلك الناشئة               

فــيما يـتعلق بالتوقــيع الإلكـتروني عــلى المسـتندات تــنص    .] [العقـود بوســائل إلكترونـية  
عندما يشترط  :  من قانون الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية على ما يلي         ٧المـادة   

القـانون وجـود توقـيع مـن شـخص، يسـتوفى ذلـك الشـرط بالنسبة إلى رسالة البيانات                   
يقة لتعــيين هويــة ذلــك الشــخص والتدلــيل عــلى موافقــة ذلــك اســتخدمت طــر) أ: (إذا

كانــت تلــك الطــريقة  ) ب(الشــخص عــلى المعلومــات الــواردة في رســالة البــيانات؛ و  
جديــرة بالــتعويل علــيها بــالقدر المناســب للغــرض الــذي أنشــئت أو أُبلغــت مــن أجلــه   

 ."رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر

ربمـا تـود الـدول المشـترعة أيضـا أن تصـدر لوائح تشمل مسائل مثل الأعطال                   )١١( 
ــدار       ــناطق التوقيـــت وإصـ ــثل مـ ــية مـ ــائل عملـ ــؤولية ومسـ ــن المسـ ــل مـ ــية والتنصـ التقنـ

 .الايصالات، وخلاف ذلك
  

 ج يتـبع من أجل إجازة استخدام الخطابات الإلكترونية في القانون ‘٣‘  
  النموذجي المنقح

ــات      )١٢(  ــنموذجي للاشــتراء اســتخدام الخطاب ــنقح للقــانون ال ــنص الم يعــالج هــذا ال
ــانون          ــوارد في ق ــيفي ال ــتكافؤ الوظ ــج ال  ــباع ــع ات ــتراء م ــية الاش ــية في عمل الإلكترون
ــه لــن يــنص عــلى مســائل      ــية، إلا أن ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال الأونســيترال ال

ما لم يقتضي سياق الاشتراء أحكام إضافية،  يعالجهـا قـانون الـتجارة الإلكترونـية العام          
وبالــتالي لا يعــالج القــانون الــنموذجي للاشــتراء المواضــيع   . وهــو مــا ســبق ذكــره آنفــا 

ــية ــية، ومــا هــو المقصــود بعــبارة     : التال الاعــتراف القــانوني العــام بالخطابــات الإلكترون
لرقمــية، ومــدى ، والتوقــيعات الإلكترونــية أو ا"الأصــلي"، ومــا هــو المســتند "الكــتابة"

قـبول الخطابـات الإلكترونـية وحجـيـتها كبيــنة، وتكويـن العقـود وصـحتها وتنفيذها،                 
وإســناد الخطابــات الإلكترونــية، وإقــرارات اســتلام الخطابــات الإلكترونــية خــلاف        

 .العطاءات

تـنص الأحكـام المقدمـة في هذا النص المنقح للقانون النموذجي للاشتراء على               )١٣( 
ضـاء خـاص بالكـتابة، سـواء كان للقيد في سجل أو بخصوص عقد اجتماع                أن أي اقت  

في . (يـرد في القـانون الـنموذجي نفسـه يمكـن الوفـاء بـه باستخدام خطابات إلكترونية                 
سـياق الاجـتماع، يعـني اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية أنـه يجوز للمشاركين متابعة                 
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وهــو لا يــنص عــلى أن تلــك  . )الأعمــال والمشــاركة فــيها بوســائل اتصــال إلكترونــية  
الخطابـات صـحيحة قانونـا في حـد ذاـا، وهـي مسـألة سوف ينص عليها في التشريع                    

غير أن سياق الاشتراء . العـام بشـأن التجارة الإلكترونية الذي تصدره الدولة المشترعة      
يتطلـب أحكامـا معينة في مجالات مثل ما يتعلق بتقديم العطاءات بموجب أحكام المواد               

 مــــن القــــانون الــــنموذجي ٣٣؛ و)٢ (٣١؛ و٣٠؛ و)ض(و) ص(و) ف(و) ح (٢٧
وفي تلــك الحــالات، تــرد الأســاب الداعــية إلى تلــك الأحكــام والحاجــة إلــيها    . الحــالي

 مـــــن الوثـــــيقة ١٣الفقـــــرة (وأهدافهـــــا في الجـــــزء ذي الصـــــلة مـــــن هـــــذا الدلـــــيل 
A/CN.9/WG.I/WP.34 من الوثيقة ١١، والفقرة A/CN.9/575.( 

اســتخدام  ) ولكــن لا يقتضــي ( أن القــانون الــنموذجي المــنقح يشــجع    كمــا )١٤( 
 من الوثيقة   ١٠الفقرة  (الخطابـات والتكنولوجـيات الإلكترونـية في الاشـتراء العمومـي            

A/CN.9/575    مـن الوثـيقة      ٣٣ والفقـرة A/CN.9/568(      إحالة مرجعية  [، باسـتثناء حالـة
 ].روني ونظم الشراء الديناميةإلى الاشتراء الإلكتروني مثل المزاد العكسي الإلكت

ــية الخطابـــات     )١٥(  ــتعلق بموثوقـ ــائل تـ ــية مسـ ــتخدام الخطابـــات الإلكترونـ ــثير اسـ يـ
] وســوف. [والمســتندات والبــيانات وســريتها وســلامتها، كمــا ســبقت ملاحظــته آنفــا

تــود الــدول المشــترعة أيضــا أن تــنظر في المــدى الــذي تذهــب إلــيه تشــريعاا    ] وربمــا[
قـانون الـتجارة الإلكترونـية في فـرض قـيود ملائمـة على الخطابات التي                الوطنـية بشـأن     

ويعـالج هـذا الموضـوع أيضـا في أجـزاء هـذا الدليل         . يمكـن أن تنـتج في سـياق الاشـتراء         
وتقديم )  النموذجي ١٩٩٤ من قانون    ٩بموجب المادة   (الـتي تعـالج شـكل الاتصـالات         
 ). النموذجي١٩٩٤قانون  من ٣٠بموجب المادة (العطاءات بوسائل إلكترونية 

ومــبدأ المــرونة في طــريقة الاتصــال، عــلى أســاس الــتكافؤ الوظــيفي، لا ينطــبق   )١٦( 
فحســب عــلى الخطابــات العامــة في مجــال الاشــتراء وإنمــا ينطــبق بالمــثل عــلى نشــر           
معلومــات عــن الفــرص المــتاحة ومعلومــات ذات صــلة بالاشــتراء، وتــبادل المعلومــات    

 العطـاءات وفـتحها، وعقـد اجتماعات سابقة للعطاءات،          بخصـوص الاشـتراء، وتقـديم     
بما في ذلك سجل إجراءات (والحفـاظ عـلى المعلومـات والمسـتندات وتخزيـنها ونشرها           

. ، وإبرام العقود  ) من القانون النموذجي للاشتراء    ١١الاشـتراء المطلوب بموجب المادة      
بشكل ]  مكررا المقترحة  ٥أو المادة   [ مكـررا المقترحة     ٤وبالـتالي جـرت صـياغة المـادة         

ــلها        ــات والمســتندات ونق ــتاج المعلومــات في الخطاب عــام كــي تشــمل كــل جوانــب إن
وتخزيـنها، وينـبغي أن تنطـبق الضـوابط ومعـايير سـهولة المـنال الـتي وردت في الفقرات            

 .السابقة بالمثل على هذه المفاهيم الأوسع نطاقا
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لمنقح للاشتراء لاستيعاب مشروع النص المقترح للقانون النموذجي ا -ثالثا 
   استخدام الخطابات الإلكترونية أثناء عملية الاشتراء

التكافؤ الوظيفي لجميع طرائق إرسال المعلومات أو المستندات أو نشرها أو  -ألف 
  تبادلها أو تخزينها

  ملاحظات عامة -١ 
ات تـــناول الفـــريق العـــامل صـــوغ الأحكـــام الجديـــدة للـــنص عـــلى اســـتخدام الخطابـــ -٢٤

فـأولا، قـرر الفـريق العـامل تضـمين حكـم جديـد يبيـن مبدأ التكافؤ                 . الإلكترونـية مـن زاويـتين     
بمـا في ذلـك مفاهـيم الـيقين في استخدام     (الوظـيفي بـين طـرائق الاتصـال الـوارد وصـفها أعـلاه         

، وثانيا، يود أن يضمن أن تكون أحكام القانون )الخطابـات الإلكترونـية والاعـتراف ـا قانونا     
وقد (الـنموذجي عمومـا فـيما يـتعلق بشـكل الخطابـات كافـية بحيـث تسـمح للمبدأ بأن يطبـق                      

 ).يتطلب ذلك تغييرات إضافية للنص الحالي
  

   مكررا تعالج التكافؤ الوظيفي٤مادة جديدة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي -٢ 
 ـــ   -٢٥ ــل مداولات ــابعة أن يواصـ ــه السـ ــامل في دورتـ ــريق العـ ــرر الفـ ــبار  قـ ــذا في الاعتـ ه، آخـ

 مكــررا في القــانون الــنموذجي، للــنص عــلى مــبدأ ٤المشــروعين الــبديلين التالــيين لمــادة جديــدة 
 :التكافؤ الوظيفي

  
  البديل ألف )أ( 

ــادة    ــائق أو    - مكــررا٤الم ــتكافؤ الوظــيفي لجمــيع طــرائق إرســال المعلومــات أو الوث  ال
 نشرها أو تبادلها أو تخزينها

 :بمقتضى هذا القانون ينص على] شرط []حكم[أي  )١( 

 أن تكون الوثيقة كتابة؛ )أ(   
 أن تكون الوثيقة حاملة لتوقيع؛ )ب(   
 أن تكون الوثيقة في مظروف مختوم؛ )ج(   
 أن تنشر الوثيقة أو توفّر أو توضع في المتناول؛ )د(   
 ؛يتم الاحتفاظ بهأن ينشأ سجل أو  )ه(   
 اع لأشخاص؛أن يعقد اجتم )و(   
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 .فتح العطاءات )ز(  

أو أي شــرط آخــر يــلمح إلى وجــود مــادي أو بيــئة ورقــية يجــوز الوفــاء بــه عــن طــريق    
، بمــا في ذلــك، عــلى [اســتعمال الوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو الوســائل المماثلــة 

البرق أو سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكـتروني للبـيانات أو البريد الإلكتروني أو              
شريطة أن تكون الدولة المشرعة أو الجهة المشترية مقتنعة ] [الـتلكس أو النسـخ الـبرقي      

 :بأن ذلك الاستعمال

تســتخدم فــيه وســائل اتصــال ] [لا يمــثل عقــبة أمــام عملــية الاشــتراء[ )أ(  
 ؛ و]متاحة على نطاق عام

 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب(  

يـؤدي إلى التميـيز بـين الموردين أو المقاولين المحتملين أو ضدهم أو    لا   )ج(  
شــريطة أن تكــون الدولــة المشــرعة أو .]" [يحــد كــثيرا، بشــكل أو بآخــر، مــن المنافســة

المادة [الجهـة المشـترية مقتـنعة بأن ذلك الاستعمال يفي بمعايير سهولة المنال الواردة في                
 )ب(]]. مكررا٥ مكررا أو ٤

  
  البديل باء )ب( 

ــادة    ــائق أو    - مكــررا٤الم ــتكافؤ الوظــيفي لجمــيع طــرائق إرســال المعلومــات أو الوث  ال
 نشرها أو تبادلها أو تخزينها

أي حكــم في هــذا القــانون يــتعلق بالكــتابة أو بســجل أو باجــتماع يتعــين أن    )١( 
بمــا في [لــة يفســر عــلى أنــه يشــمل الوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو الوســائل المماث  

ذلـك، عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني                  
شــريطة أن تكــون الدولــة المشــرعة أو الجهــة ] [أو الــبرق أو الــتلكس أو النســخ الــبرقي
 :المشترية مقتنعة بأن ذلك الاستعمال

ســائل اتصــال تســتخدم فــيه و] [لا يمــثل عقــبة أمــام عملــية الاشــتراء[ )أ(  
 ؛ و]متاحة بصورة عامة

 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أدناه٣٠ مكررا، انظر الفقرة ٥فيما يتعلق بالمادة المقترحة  )ب(
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لا يـؤدي إلى التميـيز بـين الموردين أو المقاولين المحتملين أو ضدهم أو        )ج(   
شريطة أن تكون الدولة المشرعة أو الجهة ] [يحـد كـثيرا، بشـكل أو بآخر، من المنافسة     

 ٤المادة [ ذلـك الاسـتعمال يفـي بمعـايير سـهولة المـنال الـواردة في          المشـترية مقتـنعة بـأن     
 ]]. مكررا٥مكررا أو 

 من الوثيقة   ١٣الفقرة  .] (مـع إدراج القائمـة الواردة في البديل ألف في دليل التشريع           [ 
A/CN.9/586.( 

  
  التعليق -٣ 

 :يتضمن كل بديل ثلاثة مفاهيم، هي -٢٦

ات أو الوثـائق أو نشرها أو تبادلها أو تخزينها،       وصـف لطـرائق إرسـال المعلوم ـ       )أ(  
 وعقد الاجتماعات المشار إليها؛

الإلكترونــية المســتخدمة في ذلــك كافــية، إلا أن العــبارة " الوســائل"إفــادة بــأن  )ب(  
 ليست معرفة ولا موضحة أكثر من ذلك؛" الوسائل"

ــية" الوســائل"تضــمين ضــابط يفــرض عــلى اســتخدام    )ج(    بحيــث تخــدم الإلكترون
أغـراض القـانون النموذجي، وخصوصا بحيث لا تكون عائقا أمام الوصول إلى عملية الاشتراء               

 ٥ مكــررا أو ٤مــن المــادة المقــترحة ) ج(و) ب(و) أ(وهــذه هــي المفاهــيم المبيـــنة في الفقــرات (
ى أي وسيلة الـتي قرر الفريق العامل أنه ينبغي أن تنطبق عل   " معـايير سـهولة المـنال     "مكـررا، أي    

ــن وســائل الاتصــال     ــتارة م ــرات (مخ ــيقة  ٥٠ و٤٥ و٣٩ و٣٣ و٣٢ و٢٥ و١٤الفق ــن الوث  م
A/CN.9/575.(()٦( 

جميع طرائق إرسال المعلومات أو الوثائق      "وينشـأ الفـرق بـين البديلين في موقع وصف            -٢٧
بيــنما فيــنص الـبديل ألـف عـلى قائمــة غـير حصـرية للطـرائق       ". أو نشـرها أو تـبادلها أو تخزيـنها   

وربما يود الفريق   . يقـدم الـبديل بـاء الوصـف بأسـلوب عـام، مـع تقـديم أمـثلة في دلـيل التشريع                     
العـامل أن يـنظر في مـا إذا كـان تحسين الفهم الذي قد يتحقق من خلال عرض أمثلة في النص            
يفوقـه خطـر الارتباك في حالة ظهور أوضاع أخرى ترسل فيها معلومات أو وثائق أو تنشر أو       

 .بدل أو تخزن، مع تغير أساليب الأعمال التجاريةتست

" طرائق"وربمـا يـود الفـريق العـامل أيضـا أن يـنظر في مـا إذا كـان ينـبغي تغـيير العبارة                           -٢٨
وثانيا، ربما يرى   . في النص " وسائل"، كي يتفق مع استخدام      "وسـائل "الـواردة في العـنوان إلى       

وثالثا، حيث إن   ". الوجود المادي "عبارة  " الشخص"الفـريق العـامل أنـه ينـبغي أن تـلي العبارة             
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إرسال المعلومات أو الوثائق أو     "ليست معرفة في النص، يمكن إدخال العبارة        " وسائل"العـبارة   
وكبديل لذلك، يمكن   . في أي من البديلين   " وسـائل "بعـد عـبارة     " نشـرها أو تـبادلها أو تخزيـنها       

ــبارة   ــبديل ألــف " (لعمــل ذلــك "إدخــال الع ــتلك المفاهــيم "و أ) ال ــاء " (ل ــبديل ب بعــد عــبارة  ) ال
. تعــني طــريقة وصــف البــنود الــواردة قبــلها مباشــرة  " وســائل"، لتوضــيح أن العــبارة "وســائل"

وأخـيرا، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يضـع الالتزام بمعالجة معايير سهولة المنال على عاتق الجهة              
 ربمـا يود الفريق العامل أن ينظر في البديل          وفي هـذا الصـدد    . المشـترية لا عـلى الدولـة المشـترعة        

أعلاه إلا أنه يمكن أن     ) أ( مكررا، وهو يستند إلى البديل       ٤أدنـاه لـلمادة المقـترحة       ) ج(الآخـر   
 :، بعد إجراء التغييرات الضرورية)باء(يعرض بالمثل في شكل البديل 

  
  البديل جيم  

إرســال المعلومــات أو الوثــائق أو  الــتكافؤ الوظــيفي لجمــيع طــرائق  - مكــررا٤المــادة "  
 نشرها أو تبادلها أو تخزينها

 :بمقتضى هذا القانون ينص على] شرط] [حكم[أي  )١( 

 أن تكون الوثيقة كتابة؛ )أ(   
 أن تكون الوثيقة حاملة لتوقيع؛ )ب(   
 أن تكون الوثيقة في مظروف مختوم؛ )ج(   
  المتناول؛أن تنشر الوثيقة أو توفّر أو توضع في )د(   
 ؛يتم الاحتفاظ بهأن ينشأ سجل أو  )ه(   
 أن يعقد اجتماع لأشخاص؛ و )و(   

 .فتح العطاءات )ز(  

أو أي شــرط آخــر يــلمح إلى وجــود مــادي أو بيــئة ورقــية يجــوز الوفــاء بــه عــن طــريق    
 لإرسال المعلومات أو[اسـتعمال الوسـائل الإلكترونـية أو البصـرية أو الوسـائل المماثلة            

ــبادلها أو تخزيــنها  ويمكــن أن تتضــمن تلــك الوســائل، عــلى   ]. [الوثــائق أو نشــرها أو ت
سـبيل المـثال لا الحصـر التـبادل الإلكـتروني للبـيانات أو الـبريد الإلكـتروني أو البرق أو                     

شـــريطة أن تكـــون الجهـــة المشـــترية مقتـــنعة بـــأن ذلـــك ] [الـــتلكس أو النســـخ الـــبرقي
 :الاستعمال

تســتخدم فــيه وســائل اتصــال ] [ أمــام عملــية الاشــتراءلا يمــثل عقــبة[ )أ(  
 ؛ و]متاحة على نطاق عام
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 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب(  

لا يـؤدي إلى التميـيز بـين الموردين أو المقاولين المحتملين أو ضدهم أو      )ج(  
لمشترية مقتنعة  شريطة أن تكون الجهة ا    .] [يحـد كـثيرا، بشـكل أو بآخـر، مـن المنافسـة            

ــواردة في      ٥ مكــررا أو ٤المــادة [بــأن ذلــك الاســتخدام يفــي بمعــايير ســهولة المــنال ال
 )ج(]].مكررا

 أعـلاه الارشـادات المقترحة      ٢٣يتـناول مشـروع الارشـادات العامـة الـوارد في الفقـرة               -٢٩
 .بشأن تلك المسألة التي سوف ترد في دليل التشريع

  
  معايير سهولة المنال        -باء  

   مكررا تتناول معايير سهولة المنال٥مادة جديدة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي -١ 
التي جاء وصفها أعلاه في مشروع المادة       " معـايير سـهولة المـنال     "فـيما يـتعلق بموضـوع        -٣٠
 قـرر الفـريق العـامل في دورتـه السـابعة أن تلـك المعـايير جـزءا حرجا من            )٧( مكـررا المقـترح،    ٤

 أحكـام تمكِّـن المـرونة في شـكل الخطابـات الـتي يقـع علـيها الاختيار، وأنه ينبغي أن                اسـتحداث 
الفقرة (يـنظَـر في موقـع وصـف تلـك المعـايير عـلى ضـوء كل التنقيحات التي تعالج تلك المسألة          

ولذلـك ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان ينبغي               ). A/CN.9/575 مـن الوثـيقة      ١٤
المبينة في الجزء    (٩ مكـررا، أو في تنقيحات المادة        ٤وقـع المعـايير في المـادة المقـترحة          أن يكـون م   

 : مكررا يمكن أن تتخذ الشكل التالي٥، أو ربما في مادة جديدة )التالي

  مكررا معايير سهولة المنال٥المادة  

 تضـمن الجهـة المشـترية أن اسـتخدامها لأيـة طـريقة اتصال لنشر المعلومات أو                 )١( 
 :الوثائق أو تبادلها أو تخزينها أو لعقد اجتماع أثناء عملية الاشتراء

تســتخدم فــيه وســائل اتصــال ] [لا يمــثل عقــبة أمــام عملــية الاشــتراء[ )أ(
 ؛ و]متاحة بصورة عامة

 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب(
تملين أو ضدهم أو لا يـؤدي إلى التميـيز بـين الموردين أو المقاولين المح       )ج(

   ]".يحد كثيرا، بشكل أو بآخر، من المنافسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أدناه٣٠ مكررا، انظر الفقرة ٥فيما يتعلق بالمادة  )ج(
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  التعليق -٢ 
ــنال في       -٣١ ــنظر في مــا إذا كانــت صــياغة معــايير ســهولة الم ــود الفــريق العــامل أن ي ربمــا ي

فقـد يعتـبر أن الاشارة إلى وسيلة        . شـكلها الحـالي قـد تحـتوي عـلى قـدر مـن التـناقض الداخـلي                 
يحـتمل أن تكـون متضاربة مع       ) أ(في الفقـرة الفرعـية      " طـاق عـام   مـتاحة عـلى ن    "اتصـال تكـون     
، مــن حيــث إن وســيلة اتصــال قــد تكــون مــتاحة عــلى نطــاق عــام ولكــن  )ج(الفقــرة الفرعــية 

 .تشكِّـل رغم ذلك تمييزا حيال بعض الموردين أو المقاولين
  

القانون  مكررا من ٥ مكررا أو ٤نص جديد مقترح لدليل التشريع يتعلق بالمادة  -٣ 
  النموذجي، لمعالجة موضوع معايير سهولة المنال

ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مـا إذا كان ينبغي لدليل التشريع أن يعالج مفهوم                -٣٢
 :معايير سهولة المنال، بالعبارات التالية مثلا

 مكررا معايير سهولة المنال] ٥] [٤[المادة  

عـلى استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني      تفـرض الأحكـام الجديـدة شـروطا          )١( 
ــنموذجي، ومــن أجــل الحــيلولة دون أن تشــكِّـل       ــانون ال مــن أجــل صــون أهــداف الق

 من الوثيقة   ٣٠الفقرة  (وسـائل الاتصـال المخـتارة عائقـا أمـام الوصـول إلى المعلومـات                
A/CN.9/568 .(  ــنة في الفقـــرات ــايير المبيـ ــار إلى المعـ ــادة ) ج(و) ب(و) أ(ويشـ مـــن المـ

الــتي ينــبغي أن تنطــبق " معــايير ســهولة المــنال"بأــا ]  مكــررا٥أو [ مكــررا ٤المقــترحة 
 ٣٩ و٣٣ و٣٢ و٢٥ و١٤الفقرات (عـلى أي وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال المخـتارة         

والغــرض مــنها هــو ضــمان ألا تمــيـز الجهــة      ). A/CN.9/575 مــن الوثــيقة  ٥٠ و٤٥و
ث طـريقة الاتصـال، على النحو المنصوص      المشـترية بـين المورديـن أو المقـاولين مـن حي ـ           

 . النموذجي١٩٩٤من قانون ) ٣ (٩عليه حاليا في المادة 

ــناول       )٢(  ــية عــادة عــلى شــبكة تســتطيع أن تت تعــتمد وســائل الاتصــال الإلكترون
اشـارات رقمـية وأن ترسـلها، وينبغي أن تكون مفتوحة ومتاحة عموما لأي شخص،               

على نطاق واسع   ) وقت كتابة هذا النص    (مـثل شـبكة الانترنـت، وهـي شـبكة متاحة          
ومـــع ذلـــك، نظـــرا لســـرعة الـــتقدم التكـــنولوجي، قـــد تظهـــر   . وإن لم يكـــن شـــاملا

سواء كان  (تكنولوجـيات جديـدة قد لا تكون متاحة على نحو كاف لفترة من الزمن               
ولذلك تقتضي  ). ذلـك لأسـباب تقنـية أو بسـبب التكالـيف أو غـير ذلـك مـن أسباب                  

ــية    " نالمعــايير ســهولة الم ــ" ــنعة عــندما تشــرع في عمل أن تكــون الجهــات المشــترية مقت
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اشـتراء بـأن وسـائل الاتصال المختارة لا تكون فحسب غير تمييزية ومتاحة للجميع في        
تـؤدي أغـراض القـانون النموذجي على        [ذلـك الوقـت، وإنمـا بأنـه ينـبغي لهـا أيضـا أن                

 ].راءلا تعرقل عملية الاشت/النحو المنصوص عليه في ديباجته
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ml-procure.htm). 
 ../http://www.iccwbo.org/law/econtractingمتاح في  (2) 
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الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق     موذجي، انظر للاطلاع على نص القانون الن   (4) 
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vol. XXVII:1996)   منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع(E.98.V.7  كما نشر ). ل، الجزء الثالث، المرفق الأو
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